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السدل برع ق ع لامت]اح بہ 

ولس في رست وي الاعراض عن سفن 
والقبضجاوت بہ الأخبار” ابر ب 

تقید شرع رمن ییا وحن 
وفیمعتی ضوع الع ی مایا“ 

يروو یہ فيض رب 3 9 و 


لت جم 


الحمد لله رب المالمين > والصلاة والسلام علی سیدنا 
محمد وآله الاكرمين « ورضي الله عن صحابته والتابعين . 


وبعد فان المغبار بة المتأخرين » مثل السيد محمد القادرى 
والسيد المهدي الوزاني والشيخ محمد الغفر الشنقيطي ' 
تعصبوا للسدل في الصلاة > وآفرطوا فى التعصب له ء حتى 
قال بعضهم : ان القبض قيل بحرمته . والسدل لم يقل 
أحد يحرمته » وتبعهم كئيں من الجهلة الاغمار ء مسن لا 
يميزون بين القاع والدار . ولا بين النافع والضار > حتلى 
ان احدى الطوائف طلبت من امام يصلي بهم : آن يسدل فى 


صلاته ء فلم يقبل ء فآبعدوه عن الامامة بهم . 


وليس تعصبهم مبنيا على دليل أو شبهة ء بل على عدة 
دعاوى ليس لهاما يسندهاء وهم لجهلهم بعلم الاصول 
وقواعد الاستدلال 2 ظدوها ادلة قاطعة للخصام > ازم 
معارضها بالمي والاحجام . 


قيل فی تصرة السدلء . 


ذكرت فيه دعاواهم واحدة واحدة > وأتبعت كل دعوى 
نا یلا من قواعد علم الاصول والحديث ء وبدأت بذكر 
يديك فی السول لم يذكروه » وبينت ما فيه؟, 
ولئن کان تعمبھم لراي لا دليل لهء وهو تعصب مذموم, 
فان تعصبى يحمد الله ألسنة النبوية المتواترة, 
وهو تعصب محمود شاب عليه بفضل الل » والفرق بين 
موقفي وموقفهم > هو الفرق بين الحق والباطل ؛ وبين 
السنة والبدعة » فنحن مع الحق وانسنة »> وهم على الباطصل 
واليبدعة. 
وحسبکم هذا التفاوت بيننا 
وكل اناء بالذى فيه يرشح 
وابدا مستعینا بحول الله وقوته فأقول : 
(حديث في السدل موضو)) . 


روى الطيراني عن معاذ رضي ال عنه أن رسول الله 
عنام عليه وو كان اذا كبر في صلاته رفع 
يديه قبال اذنيه فاذا كبس ارسلهما ثم سكت » وربما 
رآيته یضع يمينه على يساره » فى سند هذا الحديث: 
الخصيب بن جحدر > كذبه شمبة والقطان واا 
سی والبخارى والساجي وابن الجارود وغيرهم ؛ 
فالحديث موضوع 0 لايجوز الممل يه. 1 


ذكلرالدعاوى 
الارلسى والثانية 


حديث أب 
بى حميد الساعدى فى صفة صلاة النبي صلى 


بیو ے 


اش عليه وسلم لم يذكر القبض ء فهو دليل على السدل 
وكل حديث لم يذكر القيض فى صفة الصلاة » يدل على 


وهاتان اادعويان باطلتان جداء لامور : 
الاول 


أن عدم ذكر القبض لا يدل على عدم وجوده في الصلاة ء 
گا تقرر أن عدم ذكر الشىء لا يدل على عدم وجوده . 


الثاني 
أن السدل لم يذكر فی الحديث ایضا ء فكيف يكون 
الحديث دليلا عليه > وهو لم يذكره ؟! 
الشالث 
لو عقلوا > لان عدم ذکر القبض دليل عندهم على عدم 
مشروعيته »> وعدم ذكر السدل دليل على مشروعيته !11 
هذا تهافت !! 


الرابع 
عند المالكية يستحب اأسدل ٠‏ قال ابن عاشر فى مستحبات 
الملاة : سدل يد تكبيره مع الشروع . 
ولم یذ كر السدل فى أحاديث صفة الصلاة » مع ان المستحب 
طلب السدل » وانما فيها سكوت عنه وعن القيض › 


97ے 


اه . 0 ه استحبابه » ای اخذوا من العدم امرا 
ہے دی ال > لان العدم لا يكون علة لامر 
وجودي . 

قالوا : الاصل هو السدل › وهذا باطل ایضاء لان 
الاصل لا يدل على الاستحباب لأنه ليس پأمس ولا طلب 
فيه » ونعارضهم بان الاصل فى الملاة هو القيض › لانه 
ورد التصریح بطلبه فى عدة أحاديث ہ ولانه تحقيق لممشنى 
قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) أى خاشعین ء والقبض علامة 
على التشوع + والسيول لیس كذللفة.: 


ولان من رأى القاببض غ2 يعلم انه يصلى ٠‏ والسدل 
ليس كذلك » ولان السادل يعبث بلحيته او أنفه أو يحت 
جسدہ » والقابض ليس كذلك › 


القاعدة المقررة فى الاصول : ان المطلق يحمل على 
المقيد فيقيد به ء وعلى هذا فاحاديث صفة انصلاۃ التي 
لم تذكر القبض » هي مطلقة ٠‏ فتقيد بالاحاديث التي ذكر 
فيها القبض ؛ فتكون الاحاديث منسجمة بعضها مع بض ٠‏ 
لا تعارض بينها ء ولا دلالة فيها على السدل اطلاقا ٠‏ 

هذا هو الاست : 

: هو لاستدلال المبنى على القواعد الاصوليه. 
لا قولهم المبني على قواعد سطحية . ات 


الدعوى الثالثة 
a 77‏ روفي بالل من رس 
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الاول 
قال ابن عبد البر وغيره » وقد بينت فى غير هذا اللوضع : 


ان الذى ينسخ من الاحكام ثلاثشة : 


لانه فضيلة والمكروه تابع له ء وهذا مما يجهله کٹیں 
ممن لم يتقن علم الاصول . 
الثاني 

ان النسخ معناه رفع الحكم بعد ثبوته ء والذى يرفع 
الحكم هو الشارع > مثل قول النبي صلی اھ عليه وسلم: 
(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ء كنت نهيتكم مسن 
أجل الدافة فكلوا وادخروا 0 ومثل منےعهہ زيارة اتساد 
باجتهاد صحابى ء فضلا عمن هو دونه » كما هو مقرر في 

وفى ارشساد الفحول: قال الصيرفى لا يقع النسخ الا بدليل 
توقيفي اه أي عن الشارع 

وقال الشاطبى فى الموافقات : والاحكام اذا آثبتت عل 
المكلف ء فادعاء النسخ فيها لا يكون الا بأمر محقق ء لان 
ثبوتها غلى المكلف إو لا محتق. + فرقمها. بنذ العلم يشيوتهت] 


5 ےم 


الشالث 

ان الذدين ادعوا نسح القيض ء ينوا دعواهم على 
مقدمة فاسدة ء ذلك أنهم ظنوا ان حديث صفة الملاة حيث 
لم یتصرض لذكر القبض ٠ء‏ مار معارضا لاحاديث القبض › 
وضسوا الى هذا ان السدل هو الاصل ء فانتج لهم ذلك 
أن السدل ناسخ للقبض ؛ فجاوت دعواهم فاسدة ء مبنيية 
على نقدية فاسددة + وهذااغباية الغبذلآن والمییناد 
با تالس :+ 


قال الامام ابن دقيق العین لا يجوز اثبات النسخ بالاحتمال 
وکنا قال الحافظ ابن حجر . وهذا آمر مجمع عليه لکن 
الذين ادعوا النسخ لا يعلمون . 


وقال ابن تيمية فى فتاواء 2 وما ثبت من الاحكام بالكتاب 
والسنة ء لا يجوز دعوى نسخه يآمور محتملة اه 


وقال ابن القیم فی کتاب الصلاة واحکام تار کھا : 


وقد اتخذ کشر من ااناس دعوى النسخ والاجماع سلما 
الى ابطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ وهذا ليس بهين ؛ ولا تترك لرسول الله 
الله عليه وسلم سنة صحيحة آبدا بدعوی الاجماع ء ولا دعوى 
ا > الى 0 يوجد ناسخ صحيح صريح متاخ نقلته الائمة 
تج 1 او على الامة أن تضيع الناسخ الذى 
پاوتھتا اق وتسزطط المنسوخ الذى قد بطل العمل به 
ولم يبق من الدین اه 


وقال بعض العلمسام الفضلام : 
القبض والرفع مما صح من سنن 
هن الرسول با نسخ ولا وهن 
فلا تكن يا صعيح العقل متبها 
آثار اشیاء لم تضلق ولم تكن 


الدأعوى الرابعهة 
السدل عمسل أهل المدينة 0 وهي باطلة ايضا من وجوه 


الاول 


ان هذا العمل لم ينقله أحد ممن تخصص فى تقل مذاهب 
الائمة ء مثل الترمذى واين المنذر وابن جرير الطبرى واين 
حزم وابن قدامة المقدسى والنووی > واتئما نقله الماوى 
فى حاشية أقرب المسالك عن مجهول ولم يعتسده لانه 
حكاه بصيفة التضعيف ء وهي وقيل . 


الشانى 
أن عملى اهل المدينة النی هو حجة عند ا الکیة »اجماعهم 


ولم ينقل السدل بسبند صحييح الا عن سعيد بن المسيب 
فاین اجماعهم ؟ تہ 
الثالث 
آن "امتقو خخ لقا الأر ية فمن دم من" المحات 
دالتابعين وتابمي التابعين بالمدينة الى عهد مالك » هر 
القبض ماعدا سعيد بن المسيب كما سبق . 


عت 7ت 


الرابع 

ان المسائل التى عمل فيها مالك بعمل آهل المدينة عددمہ 
تسمون مسالة » ليس فيها مسالة السدل ولولا خوف الاطالة 
والاملال ء لذكرتها بتمامها » وقد ذكرها صديقنا العلامة 
السيد محمد علوى المالكى فى كتابه فضل الموطأ . 

قال العلامة السنوسي في كتابه ايقاظ الوسنان : وقد 
لهج المتاخرون من ا الکیة بترجيح القول والرواية بمجرد 
وجودهما فى المدونة ولو خالف الكتاب والسنة المحيحة 
المجمع على صحتها كما في مسألة سدل اليدين فى الملاة 
وردوا الاحاديث السالمة من الممارضة والنسخ وتركوها 
لاجل رواية ابن القاسم فى المدونة عن مالك ء مع ان رواية 
وغيرهماه 

السادس 

ترجيح متأخرى ا الکیة لرواية ابن القاسم فى السدل , 
على رواية اصحاب مالك عنه سنية القبض , مغائف ل 
تقرر فى علم الاصول والحديث . فان القاعدة المقررة » أن 
اذا روی ما يخالف رواية أوثق منه او اكثر عددا, 

نت روا شاذة د ۰“ 2 5 

يته شاذة ضعیفة ء فرواية اين القا 29 

القاعدة2 مردودة . سم يحكم هذ 


قال ای : 
بسن عبد البسس : وروى أشهب عن مآلك : نان 
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بالقبيض فی النافلة والفريضة . وكذا قال آصحاب مالك 
المدنيون وروی مطرف وابن الماجشون ان مالكا 
استحسنهء وقال أيضا : لم يأت فيه عن التبى صلی ال عليسه 
وسلم خلاف ء وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وهو 
الذى ذكره مالك فى الموطأ , ولم يحك ابن المنذر وغيره عن 
مالك غيره اھ فأين عمل أهل المدينة ؟! 


تضعيف حديث المحيحين فى القبض » وهى باطلة جدا 

أمااولا : فان الطعن فى حديث المحيحين » خرق 
للاجماع » وخرق الاجماع حرام » يعصى فاعله ومرتكيه. 
قال الامام النووى فى شرح مسلم : اتفق العلماء على أن 
أصح الكتب يعد القرآن العزيزء الصحيحان للبخارى وسلم ' 
وتلقتهما الامة يالقبول اه 


ومثله فى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم لابن تيمية ء وعمدة القارى فى شرح البخارى للمينى 
وارشاد السارى فى شرح البخارى للقسمللانى وقال 
الحافظ العراقی فى الالفية : 
وارفع الصحیح مرويهما 
ثم البغارى فسلم فما 
شرطهما حوى فشرط الجعقضى 
فملسم شرط غير يكفى 
واما ثانيا : فان تضعيف حديث القبض فى اليغارى ء 
نیت للو طائ لان البعارى تروف البيكة ين ى شالك 


د و — 


الموطا عظيم القدر › تلقته الامة 

0 الموطا ء وكتاب 1 ۱ 1 

ا قال انام انشافمى :ما على ظهن الارض كتاب 
و کان اچ , اکٹ صوابا من كتاب مالك . 


0 5 عتنا؛ 
وقال القاضى عياض : لم يعتن العلماء و هم 
ہکتاب الوطا ء وذکی مما كتب عليه نحو تسمیں ان 


فتضعیف حديث رواه مالك والبخارى ء وقاحة كبيرة 
مع كونها خرقا للاجماع ٠‏ 

وآما ثالذا فان الامام النووی قال فى شرح البخاری ما ضعف 
بن حدية الین ي على ہیں سو وو دہ 

وآما رابعا : فان لفظ حديث سهل بن سعد في البغارى 
والموطا : كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى فى الصلاة ء قال أبو حازم : لا اعلمسه 
الا ینمی ذلك الى النبي صلی الله عليه وسلم اه 


أن الآمن هو النبي صلی الل عليه وسلم 


واعترض الدانى فى أطراف الموطأ فقال : هذا معلول › 
لانه ظن من اہی حازم ورد بأن ابا حازم لو لم يقل : 
لا أعلمه الى اخره ء لكان فى حكم المرقوع ء لان قول 
الصحابي: كنا نومر بکذ! » یصرف بظاهره الى من له الامس 
وهو النبى صلى الله عليه وسلم ء لان اأصحابي في مقام 
تصریف الشرع ء؛ فيحمل على من صدر عنه الشسع › 
ومثله قول عائشة : كنا نؤس بقضاء الموم ء فانه محسول 
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على أن الآمر بدلاك هو النبي على ال عليه وسلم . واطلسق 
البيهقتى : أنه لا خلاف فى ذلك بين اهل النقل ء وقد ورد 
في سنن أبى داود والنسائى وت ابن السكن شيء يستأانس 
به على تعييين الآمر وال لامور فروى عن ابن مسعود قال : 
رآنى النبى صل الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى علي يدى 

اليمنى فنزعها ووضع اک سا ےک ا 
مرفوعاءمااحتاج ابو حازم الى قوله : لا اعلم الخ , 
والجواب : أنه اراد الانتقال الى التصريح › فالاول لا يقال 
له مرفوع ء وانما يقال له حكم الرفع اه کلام الحافض. 
ابن حجر . قلت : تعليل الدانى للحدیث بأنه موقوف غفلة 
منه » لان قواعد مالك التى بنى عليها مذهيه : ان قول الصحابي 
حجة » وهو مذهب أبي حنيفة ايضا . فالحجة بقول سهل 
بن سعد » ثايتة على الاحتمالين » 


وأما خامسا : ففي صحيح مسام عن وائل بن حجر : 
انه رای التبى صلی ال عليه وسلمم حين دخل في الصلاة 
كيس ثم اأتحف پشسو به ثم وضع يده اام نی على الیسسری 
الحديث» ضعفه الخضر الشنقيطى وهو عو المتعصبين سیون 
تعنتا »> أن العلماء ذكروا ان فى صحيح مسلم أربعمة 
عشر حدیٹا فلمل هذا الحديث منها 

قلت : هذا تضعيف بالترجي؛ ولم يصح ترجيه من جهة 
ان تلك الاحاديث أجاب عنها الحفاظ ويبنوا اتصالها 
وسلامتها من الانقطاع ومن جهة أن الامام النووی واأسيوطى 
وغير هما عدوا تلك الاحاديث واحدا واحدا ولیس فيها حديث 
وائل المذكور ء ومن جهة ان ابن خزيمة روى فى صحيحه 
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. فيس طريق مسلم عن وائل بن حجر ء قال : صلیست 
ب لل ال عليه لسع قوقح نوه ا 
السرى على صسدرہ » فذهب تضعيفه هباء منثورا 


الدعوى السادسة 


ذكر صاحب الرحلة المراكشية حديثا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال فيه «كأنى آنظس الى احبار بني 
اسرائیسل واضمى ايمانهم على شمائلهم في الصلاة وادعى 
أنه ذم للقبض بكونه من فعل بني اسرائیل ء قلت : بت 
ادي اروا ابن اہی شيبة فى الضف قال + ناتاو كي 
عن يوسف ين ميمون عن الحسن مرسلا . فهو حديت 
ضعيف » ورده يما ذكر وقاحة شديدة لاسيما من شخص 
يدعى نصرة السنة ويدعو الى العمل بها . فالحديث المد كور 
بيان لاتفاق شرائع الانبیام فى القبض ء روى اين ابی 
شيبة عن أيى الدرداء قال : من اخلاق النبیین وضع 
اليمنى على الشمال في الصلاۃ ء وأحبار بني اسرائيل 
اتباع موسى ومن بعده من الانبیاء . 


وذکر القرطبى وغيره آنه اذا يلغنا شرع من قبلنا 
عق لمات الرسول اد لمات من اسم کیو الله ين سار 
وام یکن منسوخا ولا مخصوصا ء فهو شرع لناء وهو الملقرر 
عند الالكية. 


روى مالك عن عيد الكر 


يم بن 1 خارق الب 
أنه قال : من كلام النبوة يم بن ابی المخارق البصری 


اذا لم 5 ەح ي فافعل ىا کو 
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ووضع الید ین احداھما علی الاخریء و تعجیل الفطر والاستيناغ 
المغارق مشروكء قلت : ثبتت شواهد تقويه وتؤيد معناه . 


ففى صحيح البخارى عن ابی سعود عن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال «ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى 
اذ لم لم تستحي فاصنع ما شئت» 

وروی الطبراني بسند صحيح عن اين عباس سمعت 
رسول ا صلی الله عليه وسلم يقول (اتا معاشر الانبياء 
أمرنا بتعجيل فطرنا وتاخیسر سحورنا وان تضع ایماننا 
على شما ئلنا فی الملاة» وروی الطبراني عن ابي الدرداء 
وابن عبد انير عن أبي هريرة رفعه «دثلاث من اخلاق النبوة 
تبعل الأقطان و اهن السعون زوجع المي على العم مجن 
فى الملاة» ورواه سعید بن منصور عن عائشةء وروی الطبرانى 
عن يعلى بن مرة عن النبي صل ال عليه وسلم قال : 
«ثلاث يحبها اه عز وجل تعجيل الافطار وتاخیں السحسسور 
وضرب اليدين احداهما على الاخرى فى الصلاة» 


الدع وى الثامشنة 


ان السادل يشبه الميت وهو أقوى في تحقيق الخشوع . 
وهذه حكمة ميتة > لا رواج لها في الميدان الملمي » واليكم 
حکمة مشروعية القبض » على لسان العلماءء قال القافى 
ابو بكر بن العربى فی شرح الترمذى : والحكمة فيه 
۔-ای القيض ‏ عند علماء المعانى : الوقوف بهيئة الذالة 


:19ات 


والاستكانة دين يدى رب العزة ذى الجلال والاکرام کادے 


جمسع يقول :لا دفع ولا منع ولا حول أدعسى 
اذا ج يديه د : و ا 1 : 
ولا قوة 2 وها أنا فى موقف الذلة فاسيغ على فائض اِرحمة اھ 


وقال الاسام الرازى فى تفسیس قوله تعالى (فصل لربك 
انحر وى عن علي بن أبي طالب : انه فس هذا النحر 
وانحر) ر بن ا جیا دس و N‏ 
بوضع اليدين على النحر فى الصلاة » و ل : رفع يدين قبل 
الملاة عادة المستجير المائذ » ووضھما على النح › 
عادة الخاضع الخاشع ء قلت : روى ابن اہی شيية والبخارى 
فى التاريخ والحاكم والبيهقى في السنن عن علي بن ابي 
يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره 
فى الملاة. 


وقال الزرقانى فى شرح الموطأ : قال الملماء : الحكمة 
فى هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل > وهوامنع من 
الميث وأقرب الى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : 
القلب موضع النية والعادة أن من حرص على حفظ شسیء 
جعل يديه عليه اه وهو عند الحافظ فى فتح البارى » ونختم 
هنذا الجدرع سائبل : 


الاولسى 


قال العلامة المحدث السيد محمد بن جعفر الكتانى 
فى نظم المتناش من الحديث المتواتر : أحاديث وضع 
الساعدى ووائل ابن حجر الحضرمي وعيد الله بن مسعود 


— اٹ- 


وعلي بن أبى طالب وهلب الطاثی وابن الزبير وابي هريرة 
وجاہر بن عبد الله والحارث بن غطيف الثمالی ويقال انه 
غضيف بن الحارث بالضاد المعجمة وعمرو بن حريث المخزومي 
ويعلى بن مرة التقفى وعبد الله بن عم وأبي الدرداء وحذیفة 
وعائشة واين عباس وأنس وشداد بن شرحبیل ومد 
بن جبل وسفيان الثورى عن غير واحد من الصحابة » ومرسل 
آبي امية عبد الكريم بن ابی المخارق وطاوس والحسن 
البصرى وعطاء بن أبى رياح وابراهيم اه ى 


وكذا نص الحافظ السيوطى على تواتی أحاديث القبض . 
وقال الخضر انشنقيطى المتعنت : والمدعي عندتا هو النسح › 
لا أنه غير مرفوع ء لانه وارد من طرق عديدة یحصں 
من مجموعها انعلم يرفعه اھ وهذ! اعتراف منه بتواتر حديث 
القيض ء لان حديث الاحاد لا يفيد العلم » ثم ناقض نفسه 
فقال : مع آنا معاشر المالكية لا نقول ان القبض لم يتبت 
عن النبى صل الله عليه وسلم » بل نعترف يأنه ثبت 
عنه عليه الصلاة والسلام لكثرة رواته عنه صل الله عليه 
وسلم وان كانت ضعيفة ء ولكنا نقول انه منسوخ بالارسال 
فكيف يقول : يحصل العلم من مجموعها برفعه ء ثم يقول: 
وان كانت ضعيذة ؟ هذا تناقض » والمبطل يتناقض . 
ثم قال أيضا : ان هذا النسخ ليس المراد به النسخ 
المتعارن عند أهل الاصول الذى هو الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه 
لكان ثابتا مع تراخيه عنه اھ وانما ا مراد به نسخ الاجتهاد 
وهو عبارة عن تضميف المجتهد ما عارضه عنده معارض قوى 


نے نے 


في اجتهاده وان كان المنعف عنده صحيحا فى نفس هام 
وهذا النسخ الاجتهادى باطل أيضا ء لانه مبني على ان 
حديث صنة الملاة الخالى عن ذکر القبض » معارضا 
للاحاديث المصرحة بالقيض وهنا فهم باطل ء لانه ليس بيسن 
الد ما بل ساس فيل المطلق واا 


الشثانيه 


قال القاضى عبد الوهاب : رواية ابن القاسم عن مالك 
فى التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على 
اليسرى ء غير صحيحة ء لان وضع اليمنى على اليسرى 
انمااختلف هل هو من هيات الصلاة أولا ؟ وليس فيه 
اعتماد فيفرق فيه بين الفريطظة والنافلة اه نقله 
الياجى عنه 


ورواية اہن القاسم ٤‏ عليها اعتمد من ادعى النسح 
الاجتهادى وغيرهء وقد تبين أنها غير صحيحة ء فما بني 
عليها غير صحيح بالضرورة ٠‏ وبال التوفيق . 


الثالتے 


سبق ذكر دعواهم ان السدل هو الاصل ء وبينا بطلانه 
فيما مر » ونبين بطلانه هنا بطريق آخر » فنقول : الاصسل 
عدم التكليف اطلاقا ء ثم جاءت الشريعة بالتكاليف الناتلة 
عن الاصل . وبنى العاماء على ذلك انه اذا تمارض 
خبران أحدهما مقرر للاصل ء والاخر ناقل عنه ء يرجح 


ب 0] — 


الناقل » قال الشوكانى فى ارشاد الفحول ٠‏ في الترجيح 
نشت المدلول ! وهو آنواع : النوع الاول : انه يقدم ما 
كان مقررا للامل والبراءة على ما كان ناقلا ء وقيل المكس , 
واليه ذهب الجمهور > واختار الاول الفخر الرازى والبيضاوى 
والحق ما ذهب اليه الجمهور اه وكذا فى جميع الجوامسع : 
قال المحلى : لان فيه زيادة على الاصل ء وقال ابن عرفة › 
قول ابن الحاجب : تقدم الناقلة على المستصحبة هو قول 
مالك فى المدونة اه 


وقال ابن القيم : لان أح كام الشرع ناقلة عمسا 
كانوا عليه اه فلو فرض ان حديث صفة الملاة »> مقرر 
للسدل الذى هو الاصل ء وجب تقديم حديث القبض عليه 
لانه ناقل عنهء ومن جهة آخری : لو اعتيرنا حديث صفة الصلاة 
الساكت عن القبض نافيا له كان الحديث المصرح بالقيضن 
مثبتا له والمشبث مقدم على النافى كما تقرر في علم 

الرابعة 

قال القادرى فى ترجيح السدل : ان القبض قد قي لل 
بحرمته » بخلاف السدل » وهذا غش وتدليس » لجار 
اليه لعلمه بانه ميطل ء والا فهو يعلم ان أحدا من امل 
السنة لم یقل بذلك وانما قاله الروافض الامامية 1 
وهى فثة ضالة كما هو معلوم واستدلوا فيما قالوه الى 
حديث موضوع ء ذكره القاضى النعمان الشيعى في كتاب 
دعائم الاسلام » جاء فيه : لا تكفروا فى الصلاة کتکفیر 
اليهود» وحملوها على القبضء وھذا خطا منهم فی فهم 
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ما استدلوا بہےە؛ لان التكفير مسناہ: انحناء الانسان 
ويطاطىء ںام قويبا من الركوع::وفى الحديت :ا ذهب 
عمرو بن أمية الى التجاشى رای المیشة يدخلون عليه مسن 
خوخة مکفرین أى راكمين ء فولى ظهره ودخل » ونعوذ بال 
من محارية السنة الى هذا الس الممقوت 2 ونقول فى نقفيض 
ذلك : أن الشوكاني قال في نيل الاوطار بوجوب 
القبض واحتج له بأدلة قوية أصولية ء ويراجع كلامه 
فى ص 4:0 ج 2 طبعة الحلبى الاخيرة ء فالسدل على هذا 
القول» حرام لانه ترك للواجب ء بل ربما يكون مبطلا الصلاۃ » 
وبال التوفيق . 
الخامسة 

الائسة الذين اعتبروا القبيض من سنن الصلاة وهيآتها 
استنادا الى الاحاديث المتواترة > وهم أيو حنفية والشافعمى 
واحمد بن حنبل شيخ الحفاظ والثورى والطيرى وابن حزم 
واين عبد الي وابن العربى وغيرهم كثير ء هل كان 
ھولاء كلهم لا يمرفقون ما فى أحاديث القبض من ضوف 
مزعوم ء ونسخ موهوم ء حتى جاء الخضر الشنقيطى › 
فمرف مالم يعرفوه ء وبين ما جهلوه ء مع انه ليس من 
أهل الحديث فى قبيل ولا دبي ء فالى الله المشتكي : 
واليه المصيين . 


السادسة 
نقول لهؤلاء المقلدة الذین جدوا فى نصرة السدل » وجهدرا 


: عنه, حتی خرجوا الى حد التعنت ا لذمسوم‎ e 
ريحو نفسكم ء فكلامكم غیر مسمسوع > وهذركم غیہر‎ 
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مقبول» لسبب واضح وان خفي عليكم : انکم مقلدة, 
ووظيفة المقلد أخذ قول امامهء وليس لے ان يسعدل 
ويحاجج ويرجح ویضعف › هذه وظيفة المجتهد » فان فعلهف 
المقلد مثلكم » كان غاصيا لمنصب المجتهد . 


والمقرر فى آداب البحث والمناظرة ‏ وهو علم الجدل _ 
ان الغاصب لا یسمع قوله ء فكلامكم ايها المقلدة مرفوض 
جملة وتفصيلا . 

السابعة 

قال الشيخ عليش فى شرح مختص خليل »2 ممزوج 
كلامه مع المتن : وهل كراهته أى القبض فی الفرضں 
لقصد الاءتهاد أى الاستناد به »> وهذا تأويل عبد الوهاب 
وهو المعتمد » فلو فعله نلاقصداء بالنبى صلی الله عليه وسلم 
أو لم يقصد شيئًا » فلا يكره » ويجوز فی النفل مطلقا 
لجواز الاعتماد فيه بلا عذر اه فصرح باستحباب القيض اذا 
لم يقصد به الاعتماد ء ثم انتكس فی فتاويه فصرح بكراهه 
القبض » وانتص المسدل ببعض الدعاوى التى مر يطلانها ء 
وهذا منه موقف مزری ‏ لا يليق بأهل الانصاف . وأخبرنى 
أخي ابو الفيض رحمه اث عن سبب هذا الموقف منه: 
اذو اهي العامة لاام السيك :حون ين على الستوس سين 
الذى اظهى فى جنيوب وطرایلس الدعؤة الى الس تع 
تفي الطريفنة فسشرل الاس اليه :وا تشر قرا عن اة 
عليش التى كانت مشهورة هناك بالتصوف ٠‏ وانقطع ما كان 
يأتيه من تحف وهدايا ء فانتصاره لم يكن ثٌء سامحه الله . 
توفي السيد السنوسي منة 1276ء والشيخ عليش سنة 1301 
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الثامنة 

اخبرنی اخی ايضا ان بعض المفاربة المتعصبين للسدل , 
احتج لكراهة القبض بقول الله تعالى فى صفة المنافقيسن 
(ويقبضون آیدیهم) وهذا استدلال طریف › يصح ان 
یذکر فی أخبار المغفلین ء ومرة اخرى قال لبعض المغاربة: 
السدل لم يكن معسروفا عتد السلف ء ولا ورد عنهم » فكيف 
تقولون باستحبابه ؟ فرد عليه بحماس بل فى سنن ابی 
داود : حديث نهى عن السدل » فقال له أخى : فهر 
حا افليدك ‏ لکن الل ا اة مدل آلٹوں “اهما 
السدل الذى هو خلاف القيض ء فاسمه عندهم : الارسال 
أو ارسال اليدين . والحاصل ان المغاربة عشقوا السدل› 
وهاموا به حتى قال قائل منهم : لو قال لى التبسي 
آقبض لا اقبضس » هذا وهو يصلي » وقد » حج ويعسل 
اعمالا خيرية ولكنه الخذلان نسال الله السلامة والعافية . 


ولا حول ولا قوة الا بالل العلي العظيم . 


تم تحريرا فى الخامس من شهر رمضان المعظم سنة1407 د 
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